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283153 ‐ هل يجوز أن ترضع ابن اختها المطلقة دون إذن والده؟

السؤال

أنا متزوجه وحامل عل أبواب الوضع ، وأعيش ف منزل والدي مع زوج ، ولدي أخت مطلّقة تعيش ف منزل والدي كذلك

ولديها طفل ف حضانتها يبلغ من العمر 7 شهور، فرنا ف أن أقوم بإرضاع طفلها ليون أخاً لأطفال حيث يعيشون جميعهم

سوياً ف المنزل ذاته ، وزوج موافق عل ذلك ، لن السؤال : هل يجب أخذ موافقة والد ابن أخت ؟ أم بما أن الطفل

سيصبح ابن وابن زوج فموافقة زوج تف ؟ حيث إنه لا صلة للموضوع بوالد الطفل ، كما أنه لا يأت لرؤية ابنه مطلقاً .

ملخص الإجابة

لا حرج عليك ف إرضاع هذا الطفل ، ليون أخا لأطفالك الذي سيتربون معه ف بيت واحد ، ويرتفع الحرج عنم ف اختلاطه

ببناتك ، ولو لم يتيسر استئذان والده ف ذلك .

وإن كان استئذانه – مت أمن – أفضل ، وأطيب لقلبه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز للمرأة ان ترضع ولد غيرها، بشرط أن يأذن زوجها لها ف ذلك ، لما ف ذلك من اشتغالها بغيره ، وتفويتها بحقه .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (3/157) :

" اذَا ارادتِ الْمراةُ ارضاعَ غَيرِ ولَدِها فَعلَيها استىذَانُ زَوجِها ف ذَلكَ ، الا اذَا تَعينَت لارضاعه ، فَانَّ علَيها ارضاعه ولَو بِغَيرِ

. ذَانٍ " انتهىتاس

وقال ف "كشاف القناع" (5/ 459): " (وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها ، إلا بإذن الزوج قاله الشيخ) لما فيه من تفويت حقه

.عليه" انته

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: "امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن زوجها فهل تأثم؟ وهل تون أماً للولد

بذلك، علماً أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل ه خمس أم أكثر أم أقل؟

فأجاب: الأول للمؤمنة أن لا ترضع أحداً إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها؛ لأن هذا قد يضر ولدها أيضاً ، فالأول بها والأحوط
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لها أن لا ترضع أحداً إلا بالإذن ، إلا إذا كان زوجها ف الغالب يرض بهذا، أو كان فيها لبن كثير ، والحاجة ماسة إل إرضاعه

.ه" انتهجيرانها، فلا بأس إن شاء ال

https://www.binbaz.org.sa/noor/11231

ولم نقف عل من جعل إذن والد الطفل شرطا ف ذلك ؛ لا سيما ، إذا لم ين عل الطفل مضرة من ذلك ، ولا خيف عليه عيب

ولا ذم بهذا الرضاع ، وهذا حاصل برضاعه من خالته ؛ فالخالة أم ، ولا فرق بينها وبين الوالدة ف ذلك ، غالبا .

وتتأكد الرخصة فيه : إذا دعت إليه الحاجة ، كأن يون جائعا ، وليس عنده من يرضعه ، كما نص عليه الفقهاء ، أو كانت

هناك مصلحة شرعية معتبرة ف ذلك ، كما ذكر ف السؤال .

ولا شك أن مصلحة رضاعه ، ليحرم عل من ترب معهم ف نفس البيت ، من أولاد خالته ، ويخرج من الحرج الشرع بهذه

الخلطة ؛ لا شك أن هذه مصلحة شرعية معتبرة .

ولمثل هذه المصلحة المعتبرة : رخص النب صل اله عليه وسلم لامرأة أب حذيفة ف أن ترضع سالما ، مول أب حذيفة ،

لما علم من خلطته العظيمة لهم ؛ فأراد دفع الحرج الشرع عنهم بذلك .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب ‐ ليهنَةَ ساب نتَع ‐ تَتفَا ،هِمتيب ف هلهافَةَ وذَيح ِبا عانَ مفَةَ كذَيح ِبا َلوا، ممالنَّ سشَةَ : " اائع نفع

وسلَّم فَقَالَت: انَّ سالما قَدْ بلَغَ ما يبلُغُ الرِجال ، وعقَل ما عقَلُوا، وانَّه يدْخُل علَينَا ، وانّ اظُن انَّ ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ من ذَلكَ

شَيىا، فَقَال لَها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم (ارضعيه تَحرم علَيه، ويذْهبِ الَّذِي ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ ) فَرجعت فَقَالَت: انّ قَدْ

ارضعتُه. فَذَهب الَّذِي ف نَفْسِ ابِ حذَيفَةَ ".

رواه مسلم (1453) .

أب بير لا يحرم ، وأن هذه كانت رخصة خاصة بسهلة ، وسالم مولأن رضاع ال وقد سبق البيان : أن أكثر أهل العلم عل

حذيفة .

وإنما المراد هنا : أن النب صل اله عليه وسلم قد دلهم عل هذا المخرج الشرع ، ورخص لهم ف تلك الرخصة العظيمة ،

لرفع الحرج عنهم ؛ فيف الحال برضاع طفل صغير ، كما هو الحال عندكم .

والحاصل :

م فبيت واحد ، ويرتفع الحرج عن ون أخا لأطفالك الذي سيتربون معه فإرضاع هذا الطفل ، لي أنه لا حرج عليك ف

اختلاطه ببناتك ، ولو لم يتيسر استئذان والده ف ذلك .
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وإن كان استئذانه – مت أمن – أفضل ، وأطيب لقلبه .

واله أعلم .


